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المفاتيح:

ــة ـ  ــح جزافــي ـ فروقــات اســتهلاك ـ أصــول ثابت ــة ـ رب ربــط زكــوي ضريبــي ـ مــدد نظامي
مصاريــف إصــاح وتأميــن وهدايــا ـ المقيــم مســؤول عــن اســتقطاع الضريبــة مــن المبلــغ 

الــذي قــام بدفعــه لغيــر المقيــم.

)IZD-2021-681( القرار رقم

 )ZIW-10232-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
الضريبــي للأعــوام مــن 2009م إلــى 2015م - أســس المدعــي اعتراضــه علــى ثمانيــة عشــرة 
بنــدًا، البنــد الأول: المــدد النظاميــة للربــوط فالمدعــى عليهــا قامــت بالربــط للأعــوام مــن 
2009م إلــى 2011م بعــد انقضــاء الفتــرة الزمنيــة المحــددة بخمــس ســنوات والتــي يحــق 
للمدعــى عليهــا خلالهــا مراجعــة وتصحيــح الربــط، وأنهــا قامــت بتقديــم الاقــرارات للأعــوام 
مــن 2009م حتــى 2011م ولــم تقــم الهيئــة بإجــراء الربــط خــال خمــس ســنوات، البنــد 
ــث:  ــد الثال ــادة لعــام 2011م، البن ــة بالزي ــة المحمل ــات الاجتماعي ــف التأمين ــي: مصاري الثان
الربــح الجزافــي والفروقــات فــي المشــتريات الخارجيــة تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة فــرق 
ــع:  ــد الراب ــى 2015م. البن ــح للأعــوام مــن 2009م إل ــى صافــي الرب ــة إل المشــتريات الخارجي
فروقــات الاســتهلاك للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م، البنــد الخامــس: الأصــول الثابتــة 
للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م، وعــام 2015م تعتــرض المدعيــة علــى عــدم حســم صافي 
الأصــول الثابتــة بالزيــادة، وكذلــك البنــد الســادس: مصاريــف الإصــاح والصيانــة الزائــدة 
لعــام 2009 وللأعــوام مــن 2011م إلــى 2015م، البنــد الســابع: تعتــرض المدعيــة علــى 
إضافــة فروقــات مصاريــف تأجيــر معــدات ومركبــات للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م، 
البنــد الثامــن: إضافــة مصاريــف هدايــا، البنــد التاســع: إضافــة مصاريــف تأميــن علــى الحيــاة 
لعــام 2010م مــن الوعــاء الزكــوي، البنــد العاشــر: إضافــة مصاريــف غرامــات تعاقديــة ممــا 
يســتدعي قبولهــا كمصاريــف جائــزة الحســم، البنــد الحــادي عشــر: مصاريــف خســائر تحويــل 
عملــة لعــام 2011م،البنــد الثانــي عشــر: عــدم حســم توزيعات الأربــاح من الرصيــد الافتتاحي 
للأربــاح المبقــاة للأعــوام 2009م و2010م و2011م و2013م، والبنــد الثالــث عشــر: إدراج 
ــى  ــوب إل ــع عشــر: المطل ــد الراب ــرة الأجــل، والبن ــد القــروض قصي ــة لرصي الأرصــدة الختامي
جهــات ذات علاقــة المقدمــة مــن العمــاء والذمــم الدائنــة لتمويــل الأصــول، والبنــد 
الخامــس عشــر: الزيــادة المقترحــة فــي رأس المــال لعــام 2012م، والبنــد الســادس عشــر: 

زكاة/ضريبة الدخل

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الدمــام 
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إضافــة أرصــدة مخصــص المخــزون لعــام 2010م للوعــاء الزكــوي وتطالــب بحســمه، البنــد 
الســابع عشــر: فــرض ضريبــة اســتقطاع إضافيــة، البنــد الثامــن عشــر: غرامــات التأخيــر علــى 
الضريبــة الإضافيــة للتأخيــر فــي الســداد – أجابــت الهيئــة بأنــه اتضــح وجــود اختــاف فــي 
قيمــة الاســتيرادات المصــرح عنهــا بالإقــرار عــن بيــان الهيئــة العامــة للجمــارك؛ الأمــر الــذي 
ــف  ــف؛  وبمــا أن المصاري ــرادات والتكالي ــح عــن الإي ــح بشــكل صحي ــه عــدم التصري ــج عن نت
تعتبــر جائــزة الحســم إذا تــم إثبــات أنهــا نفقــة فعليــة ومؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة، وحيــث 
إن الخــاف حــول هــذا البنــد هــو خــاف مســتندي، وبالاطــاع علــى المســتندات المقدمــة 
فــي ملــف الدعــوى يتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة للمصاريــف محــل 
الخــاف - ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا لــم تقــدم أي دليــل مــادي معتبــر علــى وجــود 
معلومــات غيــر صحيحــة فــي إقــرار المدعيــة يمنحهــا الحــق بإصــدار الربــط الزكــوي الضريبــي 
ــد المــدة  ــق ببن ــا فيمــا يتعل ــرار المدعــى عليه ــاء ق ــك: إلغ ــد بمــدة. مــؤدى ذل دون التقي
النظاميــة للربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م، وكذلــك فيمــا يتعلق 
ببنــد مصاريــف التأمينــات الاجتماعيــة المحملــة بالزيــادة لعــام 2011م، وكذلــك فيمــا 
يتعلــق ببنــد الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م وعــام 2015م، ومــا يتعلــق 
ببنــد مصاريــف الإصــاح والصيانــة الزائــدة لعــام 2009 وللأعــوام مــن 2011م إلــى 2015م، 
وكذلــك فيمــا يتعلــق ببنــد مصاريــف خســائر تحويــل عملــة لعــام 2011م. كمــا تعتــرض 
المدعيــة علــى إضافــة أرصــدة مصاريــف تأميــن علــى الحيــاة لعــام 2010 مــن الوعــاء الزكــوي 
وتطالــب بحســمه، فــي حيــن لــم تتطــرق المدعــى عليهــا بدفــعٍ علــى هــذا البنــد، ولعــدم 
تقديــم المدعــى عليهــا بيــان الأصــول الثابتــة واســتهلاكاتها المعــدّ مــن قبلهــا، الأمــر الــذي 
يتقــرر معــه إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببند فروقــات الاســتهلاك للأعوام 
مــن 2009م إلــى 2012م. وإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م. 
ــط الزكــوي للأعــوام  ــة للرب ــد المــدة النظامي ــق ببن إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعل
مــن 2009م إلــى 2011م لعــدم صحــة إجــراء المدعــى عليهــا بالربــط علــى إقــرارات المدعيــة 
للأعــوام محــل الاعتــراض خــال مــدة )5( ســنوات، ورفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق 
بعــام 2012م، و2013م، ورفــض اعتــراض المدعيــة للأعــوام مــن 2012م إلــى 2015م، 
ورفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد الزيــادة المقترحــة فــي رأس المــال لعــام 
ــرار  ــاء ق ــب الاســتقطاع، وإلغ ــد ضرائ ــق ببن ــة فيمــا يتعل ــراض المدعي 2012م، ورفــض اعت
المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد مخصــص المخــزون لعــام 2010م، وصحــة إجــراء المدعــى 
عليهــا بفــرض غرامــة التأخيــر مــن تاريــخ الاســتحقاق علــى البنــود التــي تــم فيهــا رفــض 
اعتــراض المدعيــة، وســقوط غرامــة التأخيــر علــى البنــود التــي تــم فيهــا إلغــاء قــرار المدعــى 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة  عليهــا لســقوط أصــل فــرض الضريبــة – اعتبــار القــرار نهائيًّ

)42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

ــة الدخــل الصــادرة  -  المــادة )17(، و)68( فقــرة )1/ب(، و)77( فقــرة )أ( مــن نظــام ضريب
بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ.
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ــان )أ( و)ب( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي  -  المــادة )65( الفقرت
رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/01/15هـــ.

 المــادة )1/9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة  -
رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ.

 المــادة )21/ 8، 10( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم  -
)2082( وتاريــخ 1438/06/01هـ.

 المــادة )3/57(، )8/59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم  -
الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـ.

 المبدأ القضائي: »إذا سقط الأصل سقط الفرع«. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الأحــد الموافــق 2021/07/04م عقــدت الدائرة الأولى للفصــل في مخالفات 
ــة الدمــام، المنصــوص عليهــا فــي المــادة )67( مــن  ــة الدخــل فــي مدين ومنازعــات ضريب
نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ، 
وتعديلاتــه، والمُشــكلة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )65474( بتاريــخ 1439/12/23هـــ، 
والمعــاد تشــكيلها بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26760( بتاريــخ 1442/05/14هـــ، جلســتها 
عــن بعــد عبــر الاتصــال المرئــي والصوتــي، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامة مــن )...( ضد 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل؛ وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، 
فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه وبتاريــخ 2019/10/01م.

الدعــوى فــي أن / …. )هويــة وطنيــة رقــم …( بصفتــه وكيــاً  تتلخــص وقائــع هــذه 
الضريبــي  الزكــوي  الربــط  باعتراضــه علــى  تقــدم  رقــم ….(  تجــاري  للمدعيــة … )ســجل 
ــة والجمــارك، فيمــا  ــزكاة والضريب ــة ال ــى 2015م الصــادر عــن هيئ للأعــوام مــن 2009م إل
يتعلــق بثمانيــة عشــرة بنــدًا، البنــد الأول: المــدد النظاميــة للربــوط أن المدعــى عليهــا 
ــة المحــددة  ــرة الزمني ــى 2011م بعــد انقضــاء الفت ــط للأعــوام مــن 2009م إل قامــت بالرب
بخمــس ســنوات والتــي يحــق للمدعــى عليهــا خلالهــا مراجعــة وتصحيــح الربــط، وأنهــا قامت 
بتقديــم الاقــرارات للأعــوام مــن 2009م حتــى 2011م ولــم تقــم الهيئــة بأجــراء الربــط خــال 
خمــس ســنوات ممــا يعنــي أن الإقــرار يعتبــر مقبــولً اســتنادا الــى الفقــرة )8( مــن المــادة 
)الحاديــة والعشــرون( ولــم تســتلم المدعيــة أي اشــعار بالربــط خــال الفتــرة ممــا يعنــي أن 
الإقــرار مقبــول، وقامــت المدعــى عليهــا بالربــط علــى المدعيــة فــي تاريــخ 1439/2/20هـــ 
ــة محــل الدعــوى  ــي أن قــرار الهيئ وتقدمــت باعتراضهــا الموافــق 2017/11/9م ممــا يعن
صــدر بعــد مضــي الخمــس ســنوات، وعليــه تطالــب برفــض الربــط الصــادر مــن الهيئــة 
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بســبب أن الشــركة اســتوفت كامــل الضوابــط المذكــورة فــي اللائحــة لعــدم احقيــة فتــح 
الربــط، فــأن التأخيــر بالربــط الــى هــذه المــدة هــو ناتــج عــن تقصيــر الهيئــة بالفحــص وليــس 
الشــركة . البنــد الثانــي: مصاريــف التأمينــات الاجتماعيــة المحملــة بالزيــادة لعــام 2011م. 
البنــد الثالــث: الربــح الجزافــي والفروقــات فــي المشــتريات الخارجيــة تعتــرض المدعيــة علــى 
ــى 2015م  ــح للأعــوام مــن 2009م إل ــى صافــي الرب ــة ال إضافــة فــرق المشــتريات الخارجي
حيــث تتمثــل وجهــة نظــر المدعيــة بــأن المدعــى عليهــا قامــت بتعديــل صافــي الربــح 
بفروقــات الاســتيراد وكذلــك تطبيــق ربــح جزافــي علــى هــذه الفروقــات، حيــث أن اجــراء 
المدعــى عليهــا لا يتماشــى مــع المعالجــة المحاســبية المتبعــة مــن الشــركة طبقــا لمبــدأ 
الاســتحقاق المحاســبي، ومبــدأ مقابلــة الإيــرادات بالمصروفــات، وبالتالــي فــأن هــذه 
الفروقــات التــي نتجــت هــي تخالــف المعاييــر المحاســبية المتبعــة، كمــا تــم تقديــم تســوية 
مفصلــة وكذلــك توضيــح أســباب الفروقــات بيــن المشــتريات الخارجيــة المدرجــة فــي 
الإقــرار الضريبــي/ الزكــوي وبيــن المشــتريات الخارجيــة الظاهــرة فــي البيــان الجمركي والتي 
تتمثــل بشــكل عــام فــي مشــتريات أصــول ثابتــة، كمــا أضافــت بأن هــذه الفروقــات مدعمة 
بمســتندات ثبوتيــة مؤيــدة وهــي علــى أتــم اســتعداد لتقديــم أي مســتندات إضافيــة إذا 
لــزم الأمــر. البنــد الرابــع: فروقــات الاســتهلاك للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م تعتــرض 
المدعيــة فــي إضافــة فروقــات اســتهلاك بمبلــغ )1,104,418( ريــال مقارنــة مــع اجمالــي 
فروقــات الاســتهلاك المصــرح عنهــا فــي اقــرارات الشــركة المعــدة وفقــا لأحــكام المــادة 
)17( مــن نظــام ضريبــة الدخــل للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م. البنــد الخامــس: الأصــول 
الثابتــة للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م، وعــام 2015م تعتــرض المدعيــة علــى عدم حســم 
صافــي الأصــول الثابتــة بالزيــادة بفــرق يبلــغ )15,442,858( ريــال مقارنــة مــع رصيــد صافــي 
ــة المقدمــة مــن  ــل الشــركة فــي الاقــرارات الضريبي ــة المخصومــة مــن قب الأصــول الثابت
الشــركة. البنــد الســادس: مصاريــف الإصــاح والصيانــة الزائــدة لعــام 2009 وللأعــوام مــن 
2011م إلــى 2015م تعتــرض المدعيــة علــى عــدم حســم مصاريــف الصيانــة الزائــدة عن )%4( 
بمبلــغ )425,158( ريــال مــن صافــي الربــح مقارنــة مــع مــا اضافتــه الشــركة فــي اقراراتهــا. 
البنــد الســابع: تأجيــر معــدات ومركبــات للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م تعتــرض المدعيــة 
ــى  ــال إل ــغ )3,909,933( ري ــات بمبل ــر معــدات ومركب ــف تأجي فــي إضافــة فروقــات مصاري
صافــي الربــح للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م ذلــك بــأن هــذه المصاريــف المصــرح عنهــا 
ــة ويتــم تدقيــق هــذه الحســابات  مــن قبــل الشــركة بنيــت علــى أســاس حســابات نظامي
مــن قبــل محاســب قانونــي معتمــد ولــم يشــر المحاســب القانونــي الــى أن هنــاك تحفــظ 
علــى حســابات الشــركة، أن الشــركة تتبــع اســتحقاق الاســتحقاق المحاســبي ووفقــا لذلــك 
فقــد ينتــج فروقــات فــي تاريــخ الاعتــراف وتســجيل المصاريــف فــي الدفاتــر حيــث يتــم 
اســتلام الفاتــورة مباشــرة نهايــة الســنة الماليــة ويتــم الســداد خــال الأشــهر الأولــى مــن 
بدايــة الســنة الجديــدة ، كمــا أن الشــركة بصــدد اســتخراج البيانــات والمســتندات ذات 
الصلــة وذلــك لإجــراء التســوية اللازمــة و أن هــذه المصاريــف حقيقيــة ومثبتــة مســتنديا 
ومرتبطــة بالنشــاط. البنــد الثامــن: مصاريــف هدايــا تعتــرض المدعيــة فــي إضافــة مصاريــف 
هدايــا بمبلــغ )140,541( ريــال إلــى صافــي الربــح للأعــوام مــن 2010م إلــى 2012م حيــث أن 
هــذه المصاريــف لا تمثــل مصاريــف ترفيــه وخلافهــا المشــار إليهــا فــي المــادة )10( مــن 
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ــج لمنتجــات الشــركة ممــا  ــل أنهــا تمثــل مصاريــف تســويق وتروي ــة الدخــل، ب لائحــة ضريب
يســتدعي قبولهــا كمصاريــف جائــزة الحســم حيــث أنهــا مصاريــف حقيقيــة ومثبتــة مســتنديا 
ومرتبطــة بشــكل مباشــر بتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة. البنــد التاســع: مصاريــف تأميــن 
ــى  ــن عل ــف تأمي ــى إضافــة أرصــدة مصاري ــة عل ــرض المدعي ــاة لعــام 2010م تعت ــى الحي عل
الحيــاة لعــام 2010مللوعــاء الزكــوي وتطالــب بحســمه. البنــد العاشــر: مصاريــف غرامــات 
تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة مصاريــف غرامــات بمبلــغ )628,189( ريــال إلــى صافــي 
الربــح لعــام 2011م و2012م و2014م و2015م ذلــك أن هــذه الغرامــات لا تمثــل غرامــات 
متعلقــة بمخالفــات مروريــة وخلافــة بــل أنهــا تمثــل غرامــات تعاقديــة ممــا يســتدعي 
قبولهــا كمصاريــف جائــزة الحســم. البنــد الحــادي عشــر: مصاريــف خســائر تحويــل عملــة 
لعــام 2011م تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة مصاريــف خســائر تحويــل عملــة لعــام 2011م 
للوعــاء الزكــوي وتطالــب بحســمه. البنــد الثانــي عشــر: الأربــاح المبقــاة تعتــرض المدعيــة 
علــى عــدم حســم توزيعــات الأربــاح مــن الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقاة للأعــوام 2009م 
و2010م و2011م و2013م ذلــك بــأن المدعــى عليهــا لــم تقبــل بحســم توزيعــات الأربــاح 
التــي ثبــت توزيعهــا، حيــث أن هــذه الأربــاح لــم تعــد تحــت تصــرف الشــركة وخــارج حســاباتها 
البنكيــة وليــس للشــركة حــق فــي التصــرف فيهــا، مــع العــام بأنــه قــد ســبق تقديــم قــرارات 
الشــركاء بتوزيــع الأربــاح مــع مســتندات الســداد. البنــد الثالــث عشــر: القــروض قصيــرة 
الأجــل تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إدراج الأرصــدة الختاميــة 
لرصيــد القــروض قصيــرة الأجــل معللــة بــأن هــذه الأرصــدة قــد حــال عليهــا الحــول ذلــك بــأن 
هــذه القــروض تتمثــل فــي تســهيلات بنكيــة قصيــرة أجــل وســحب علــى المكشــوف وهــذه 
الحســابات متحركــة بشــكل يومــي وتدخــل ضمــن رأس المــال العامــل، وهــي مصنفــة فــي 
ــق عليهــا حــولان الحــول  ــي لا ينطب ــة بالتال ــات المتداول ــة ضمــن المطلوب ــم المالي القوائ
ولا تخضــع للــزكاة، كمــا أن الشــركة بصــدد اســتخراج المســتندات الثبوتيــة ذات الصلــة 
مــن الأرشــيف مــع حركــة هــذه الحســابات لإثبــات عــدم حــولان الحــول. البنــد الرابــع عشــر: 
المطلــوب إلــى جهــات ذات علاقــة المقدمــة مــن العمــاء والذمــم الدائنــة لتمويــل 
الأصــول تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليها المتمثــل في إدراج الأرصــدة الختامية 
لرصيــد المطلــوب إلــى جهــات ذات علاقــة معللــة بــأن هــذه الأرصــدة قــد حــال عليهــا 
ــة  ــأن هــذه الأرصــدة هــي أرصــدة تجاري الحــول للأعــوام مــن 2013م إلــى 2015م وحيــث ب
و متحركــة وليســت مقابــل تمويــل أصــول ثابتــة بالتالــي لا ينطبــق عليهــا حــولان الحــول 
ولا تخضــع للــزكاة، كمــا قامــت الهيئــة بإضافــة حصــة الشــريك الســعودي مــن »دفعــات 
مقدمــة مــن عمــاء« كمــا فــي نهايــة 2009م بمبلــغ )33,666( ريــال وكذلــك ذمــم دائنــة 
ــال.  مقابــل تمويــل أصــول خــال الأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م بمبلــغ )1,211,024( ري
البنــد الخامــس عشــر: الزيــادة المقترحــة فــي رأس المــال لعــام 2012م تعتــرض المدعيــة 
علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إضافــة حصــة الشــريك الســعودي فــي الزيــادة 
المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة معللــة بــأن هــذه الأرصــدة قــد حــال عليهــا الحــول لعــام 
2012م حيــث أن الهيئــة جانبهــا الصــواب فــي اجرائهــا ذلــك أن الشــركة قامــت بســداد 
توزيعــات أربــاح مــن الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة ولــم يتــم قيــد الزيــادة المقترحــة 
ــر 2012م كمــا هــو موضــح  علــى رأس المــال إلا بعــد قــرار الشــركة بذلــك فــي 27 نوفمب
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فــي الملاحظــة رقــم )1( فــي القوائــم الماليــة المدققــة، ممــا يعنــي أن هــذه الزيــادة 
ــة لذلــك لــم  ــاح المرحل ــد الافتتاحــي للأرب ــاح عــام 2012م وليــس مــن الرصي تمــت مــن أرب
يحــل عليهــا الحــول إضافــة لذلــك فقــد تــم تزكيــة هــذه الأربــاح خــال العــام نفســه كجــزء 
مــن صافــي الربــح المعــدل. البنــد الســادس عشــر: مخصــص المخــزون لعــام 2010م تعتــرض 
المدعيــة علــى إضافــة أرصــدة مخصــص المخــزون لعــام 2010م للوعــاء الزكــوي وتطالــب 
ــة  ــى فــرض ضريب ــة عل ــرض المدعي ــب الاســتقطاع تعت ــد الســابع عشــر: ضرائ بحســمه. البن
اســتقطاع اضافيــة بمبلــغ )329,202.89( ريــال علــى مبالــغ مدفوعــة لجهــات غيــر مقيمــة. 
البنــد الثامــن عشــر: غرامــات التأخيــر علــى الضريبــة الإضافيــة تعتــرض المدعيــة علــى فــرض 
غرامــة التأخيــر فــي الســداد، وأن غرامــة التأخيــر نشــأت بســبب وجــود اختــاف فنــي حقيقــي 
واضــح فــي وجهــات النظــر بيــن طرفــي الدعــوى وقــد صــدرت العديــد مــن القــرارات التــي 
أيــدت المكلفيــن فــي عــدم توجــب غرامــة تأخيــر الســداد فــي حــال وجــود اختــاف فنــي، 
كمــا صــدرت العديــد مــن القــرارات التــي حكمــت باحتســاب غرامــة تأخيــر الســداد اعتبــارًا مــن 
تاريــخ صــدور القــرار النهائــي وليــس مــن تاريــخ تقديــم الإقــرار أو نمــوذج ضريبة الاســتقطاع، 

وتطالــب بعــدم فــرض غرامــة تأخيــر ســداد علــى الإطــاق.

عــى عليهــا؛ أجابــت أن مــا يتعلــق بالبنــد الأول: المــدد  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
النظاميــة للربــوط أنــه اتضــح وجــود اختــاف فــي قيمــة الاســتيرادات المصــرح عنهــا بالإقرار 
عــن بيــان الهيئــة العامــة للجمــارك الأمــر الــذي نتــج عنــه عــدم التصريــح بشــكل صحيــح عــن 
ــف يجعــل  ــل المكل ــراض وهــذا الاجــراء مــن قب ــرادات والتكاليــف للأعــوام محــل الاعت الإي
اقراراتــه الضريبيــة غيــر صحيحــة وبالتالــي يحــق للهيئــة تعديــل الربــط خــال عشــر ســنوات, 
وقــد تأيــد إجــراء الهيئــة فــي ذلــك بالعديــد مــن القــرارات الاســتئنافية منهــا القــرار رقــم 
الثانــي:  البنــد  )1391( لعــام 1435هـــ ولــذا تتمســك الهيئــة بصحــة ونظاميــة إجرائهــا. 
ضرائــب الاســتقطاع اتضــح أن هــذه المبالــغ الاضافيــة المحتســبة مــن قبــل الهيئــة تمثــل 
مبالــغ مدفوعــة عــن خدمــات غيــر خاضعــة لضريبــة الاســتقطاع أو متعلقــة بتوريــد مــواد 
وعليــه لا تخضــع لضريبــة الاســتقطاع بموجــب الأنظمــة واللوائــح الضريبيــة المعتمــدة 
فــي المملكــة. البنــد الثالــث: غرامــات التأخيــر علــى الضريبــة الإضافيــة تــم فــرض غرامــات 
ــا،  ــة لعــدم ســدادها فــي الوقــت المحــدد نظامً ــة الناتج ــى الفروقــات الضريبي ــر عل التأخي
اســتنادًا إلــى المــادة )77( فقــرة )أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، وكذلــك طبقًــا لأحــكام 

المــادة )68( فقــرة )1/ب(.

يــوم الأحــد الموافــق 2021/06/28م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر  وفــي 
الدعــوى، وبالنــداء علــى الخصــوم، حضــرت … )هويــة وطنيــة رقــم …(، وحضــر/ … )هويــة 
وطنيــة رقــم …(، بصفتــه ممثــل للمدعــى عليهــا/ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، بتاريــخ 
تطلــب  بأنهــا  أجابــت  الدعــوى،  فــي  صفتهــا  عــن  الحاضــرة  وبســؤال  1441/10/17هـــ. 
الإمهــال لإحضــار وكالــة تخولهــا الترافــع امــام اللجــان الضريبيــة، وأجابــت الدائــرة لطلبهــا، 
عليــه قــررت الدائــرة تأجيــل نظــر الدعــوى إلــى يــوم الأحــد بتاريــخ 2021/07/04م الســاعة 

ــا. 10صباحً

يــوم الأحــد الموافــق 2021/07/04م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر  وفــي 
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الدعــوى، حضــر/ … هويــة مقيــم رقــم )…( بصفتــه ممثــل نظامــي بموجب عقد التأســيس، 
وحضــر/ … )هويــة وطنيــة رقــم …(، بصفتــه ممثــل للمدعــى عليهــا/ الهيئــة العامــة للــزكاة 

والدخــل بتاريــخ 1441/10/17هـــ. 

وبســؤال ممثــل المدعيــة عــن دعواهــا، أجــاب بأنهــا لا تخــرج عمّــا ورد فــي لائحــة الدعــوى 
المودعــة مســبقًا لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، وبمواجهــة ممثــل المدعــى عليهــا 
ــد  ــد التقــادم، وبن ــود، بن ــة بن ــى ثلاث ــة عل ــة اعترضــت أمــام الهيئ ــأن المدعي ــك، ذكــر ب بذل
ــر أن  ــة، ذك ــل المدعي ــى ممث ــك عل ــر، وبعــرض ذل ــد غرامــة التأخي ــة الاســتقطاع، وبن ضريب
المدعيــة قامــت بتاريــخ 1439/04/17هـــ بتقديــم مذكــرة للهيئــة تناولــت جميــع البنــود 
ــة الشــكلية. وبســؤال  ــول الدعــوى مــن الناحي ــرة قب ــه قــررت الدائ ــراض. وعلي محــل الاعت
الطرفــان عمــا إذا كان لديهمــا أقــوال أخــرى، أجابــا بمــا لا يخــرج عمــا هــو مذكــور فــي 
المذكــرات المقدمــة للدائــرة، لــذا قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة والمداولــة تمهيــدًا 

لإصــدار القــرار فيهــا.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
ــة  ــه التنفيذي ــه، ولائحت ــخ 1425/01/15هـــ وتعديلات بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاري
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2009م إلــى 2015م، 
وحيــث إن هــذا النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن 
اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي 
رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال 

المــدة المقــررة نظامًــا، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2009م إلــى 

ــا:  ــدًا وبيانهمــا تاليً 2015م، فيمــا يتعلــق بثمانيــة عشــرة بن

فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: المــدد النظاميــة للربــوط، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء 
المدعــى عليهــا ذلــك أنهــا قامــت بالربــط للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م بعــد انقضــاء 
ــي يحــق للمدعــى عليهــا خلالهــا مراجعــة  ــة المحــددة بخمــس ســنوات والت ــرة الزمني الفت
وتصحيــح الربــط، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أنــه اتضــح وجــود اختــاف فــي قيمــة 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

8

الاســتيرادات المصــرح عنهــا بالإقــرار عــن بيــان الهيئــة العامــة للجمــارك الأمــر الــذي نتــج 
عنــه عــدم التصريــح بشــكل صحيــح عــن الإيــرادات والتكاليــف. وحيــث نصــت الفقــرة رقــم 
)10( مــن المــادة )21( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 
)2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ علــى »10- يجــوز للهيئــة تصحيــح الخطــأ فــي تطبيق النظام 
والتعليمــات خــال خمــس ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الزكــوي عــن 
الســنة الزكويــة بنــاءً علــى طلــب المكلــف، أو إذا تــم اكتشــاف الخطــأ مــن الهيئــة أو مــن 
الجهــات الرقابيــة.« ونصــت الفقرتيــن )أ( و )ب( مــن المــادة )65( مــن نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/01/15هـــ والتــي نصــت علــى: » أ- 
ــال خمــس ســنوات  ــي خ ــط الضريب ــل الرب ــراء أو تعدي ــة بإشــعار مســبب إج يحــق للمصلح
مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي عــن الســنة الضريبيــة، كمــا يحــق لهــا 
ذلــك فــي أي وقــت إذا وافــق المكلــف خطيًــا علــى ذلــك. ب- يحــق للهيئــة إجــراء أو 
تعديــل الربــط خــال عشــر ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي 
ــر  ــن أن الإقــرار غي ــي أو إذا تبي ــف إقــراره الضريب ــم يقــدم المكل ــة إذا ل عــن الســنة الضريبي
كامــل أو غيــر صحيــح بقصــد التهــرب« كمــا نصــت الفقــرة رقــم )8( مــن المــادة )59( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 
1425/01/15هـــ علــى أن: »مــع عــدم الاخــال بنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة )65( مــن 
النظــام، يعــد الإقــرار مقبــولً مــن المصلحــة اذا مضــى علــى تقديمــه خمــس ســنوات مــن 
نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار دون تلقــي إشــعارًا مــن المصلحــة بشــأنه.« بنــاءً علــى 
مــا تقــدم، فيمــا يتعلــق بالجانــب الزكــوي والضريبــي وحيــث أن مــا تدعيــه المدعــى عليهــا 
ــى  ــد بمــدة محــددة اســتنادًا إل ــي دون التقي ــط الزكــوي الضريب ــراء الرب ــا فــي إج مــن حقه
ــزكاة قــد أتاحــت لهــا هــذا الإجــراء، ولكــن ذلــك لا يمكــن  ــة ال ــة لجباي أن اللائحــة التنفيذي
ــي  ــالات الت ــة مــن الشــروط والح ــد بجمل ــك الحــق مقي ــى إطلاقــه، إذ أن ذل ــه عل ــذ ب الأخ
يمكــن عنــد تحققهــا إجــراء الربــط الزكــوي الضريبــي دون التقيــد بمــدة محــددة، والتــي 
منهــا مــا ورد فــي الفقــرة )8/ج( مــن المــادة )21( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة والتــي تعطــي 
الحــق للهيئــة بإجــراء الربــط الزكــوي الضريبــي أو تعديلــه دون التقيــد بمــدة محــددة فــي 
ــة  ــرار المدعي ــة أن إق ــر صحيحــة، أمــا فــي حال ــى معلومــات غي ــوي عل ــرار يحت ــة أن الإق حال
غيــر صحيــح بســبب خطــأ فــي تطبيــق تعليمــات الــزكاة أو اختــاف وجهــات النظــر فــي 
المعالجــة الزكويــة الضريبيــة، فــإن حقهــا فــي اجــراء الربــط الزكــوي الضريبــي يســقط بعــد 
مضــي )5( ســنوات مــن انتهــاء الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الزكــوي الضريبــي طبقًــا 
للفقــرة )10( مــن المــادة )21( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة المذكــورة أعــاه ولا ينــال مــن 
ذلــك مــا تدعيــه المدعــى عليهــا بــأن إقــرار المدعيــة غيــر صحيــح لمجــرد قيامهــا بتعديــل بنود 
جوهريــة مؤثــرة علــى الربــط، إذ أن المدعــى عليهــا لــم تقــدم أي دليــل مــادي معتبــر علــى 
ــر صحيحــة فــي إقــرار المدعيــة يمنحهــا الحــق بإصــدار الربــط الزكــوي  وجــود معلومــات غي
الضريبــي دون التقيــد بمــدة، حيــث أن التعديــات التــي قامــت بإجرائهــا نتجــت إمــا بســبب 
خطــأ فــي تطبيــق تعليمــات الــزكاة أو بســبب اختــاف فــي وجهــات النظــر فــي احتســاب 
الــزكاة بيــن الطرفيــن، و فــي كلا الحالتيــن فــإن المدعــى عليهــا لديهــا الحــق بإجــراء الربــط 
ــم الإقــرار الزكــوي  ــة الأجــل المحــدد لتقدي ــي خــال )5( ســنوات مــن نهاي الزكــوي الضريب
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الضريبــي اســتنادًا للفقــرة رقــم )10( مــن المــادة )21( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، وبالتالــي 
فــإن الفقــرة )8( مــن المــادة )21( لا تنطبــق علــى حالــة المدعيــة، إذ أنــه لا يمكــن التعويــل 
ــود فــي الإقــرار الزكــوي الضريبــي لكــي  ــل بعــض البن ــه نظــرًا لتعدي علــى مجــرد القــول بأن
يســتنتج مــن ذلــك أن الإقــرار يتضمــن معلومــات غيــر صحيحــة وبمــا أن المدعــى عليهــا 
لــم تشــعر المدعيــة بالربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2009م الــى 2011م إلا بتاريــخ 
1438/12/20هـــ الموافــق 2017/11/09م، أي بعــد مضــي )5( ســنوات مــن نهايــة الأجــل 
المحــدد لتقديــم الإقــرارات الزكويــة الضريبيــة لتلــك الأعــوام, ونظــرًا لعدم تقديــم المدعى 
ــر صحيحــة،  ــة يحتــوي علــى معلومــات غي ــأن إقــرار المدعي ــد ب ــرة تؤي ــة معتب ــة بين عليهــا أي
وتطبيقًــا لنــص الفقــرة رقــم )10( مــن المــادة )21( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، الأمــر الــذي 
يتقــرر معــه إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المــدة النظاميــة للربــط الزكــوي 
الضريبــي للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م. وفيمــا يتعلــق بجانــب ضريبــة الاســتقطاع، 
تبيــن عــدم قيــام المدعيــة باســتقطاع الضريبــة عــن المدفوعــات التــي تمــت لجهــات غيــر 
مقيمــة للأعــوام مــن 2009م إلــى 2015م بمــا يخالــف النصــوص النظاميــة، و حيــث أن 
الشــخص المقيــم )المدعيــة( ملزمًــا ومســؤولً عــن اســتقطاع الضريبــة مــن المبلــغ الــذي 
قــام بدفعــه لغيــر المقيــم، وإذا لــم تســتقطع الضريبــة كمــا هــو مطلــوب فــإن المدعــي 
ــة اســتنادًا للفقــرة )د( مــن المــادة )68( مــن  ــا للمدعــى عليهــا بقيمــة الضريب يبقــى مدينً
النظــام، ويحــق للمدعــى عليهــا المطالبــة بتحصيلهــا منــه أو مــن وكيلــه أو كفيلــه دون 
التقيــد بمــدة محــددة، الأمــر الــذي يتقــرر معــه رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد 

ــة الاســتقطاع للأعــوام مــن 2009م الــى 2011م. ــة لضريب المــدة النظامي

فيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: مصاريــف التأمينــات الاجتماعيــة المحملــة بالزيــادة لعــام 
2011م، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة البنــد للوعــاء الزكــوي وتطالــب بحســمه، فــي 
حيــن لــم تتطــرق المدعــى عليهــا بدفــعٍ علــى هــذا البنــد. وحيــث خلصــت الدائــرة فــي البنــد 
الأول إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المــدة النظاميــة للربــط الزكــوي 
للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م لعــدم صحــة إجــراء المدعــى عليهــا بالربــط علــى إقــرارات 
ــك للأســباب المذكــورة  ــراض خــال مــدة )5( ســنوات وذل ــة للأعــوام محــل الاعت المدعي
فــي البنــد الأول، واســتنادًا علــى المبــدأ القضائــي »إذا ســقط الأصــل ســقط الفــرع«، 
ــى  ــه إل ــرر مع ــذي يتق ــر ال ــط الزكــوي، الأم ــن الرب ــج ع ــه نات ــرض علي ــد المعت ــث أن البن وحي
ــة  ــة المحمل ــات الاجتماعي ــف التأمين ــد مصاري ــق ببن إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعل

ــادة لعــام 2011م. بالزي

فيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: الربــح الجزافــي والفروقــات فــي المشــتريات الخارجيــة، حيــث 
تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة فــرق المشــتريات الخارجيــة إلــى صافــي الربــح للأعــوام مــن 
2009م إلــى 2015م، فــي حيــن لــم تتطــرق المدعــى عليهــا بدفــعٍ علــى هــذا البنــد. وحيــث 
نصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل 
ــف مــن  ــرار المكل ــات صحــة مــا ورد فــي إق ــي: »يقــع عــبء إثب ــا يل ــى م ــي نصــت عل والت
إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للمصلحــة إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة 
أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربط 
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ــة  ــق المرتبطــة بالحال ــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف والحقائ ــري وفقً تقدي
والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«. فيمــا يتعلــق بالأعــوام مــن 2009م إلــى2011م حيــث 
خلصــت الدائــرة فــي البنــد الأول إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المــدة 
ــى 2011م لعــدم صحــة إجــراء المدعــى  ــط الزكــوي للأعــوام مــن 2009م إل ــة للرب النظامي
ــراض خــال مــدة )5( ســنوات  ــة للأعــوام محــل الاعت ــى إقــرارات المدعي ــط عل عليهــا بالرب
وذلــك للأســباب المذكــورة فــي البنــد الأول، واســتنادًا علــى المبــدأ القضائــي »إذا ســقط 
ــط الزكــوي، الأمــر  ــج عــن الرب ــه نات ــرض علي ــد المعت ــث أن البن الأصــل ســقط الفــرع«، وحي
الــذي يتقــرر معــه إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م, وفيمــا 
ــاءً علــى مــا ســبق، يعــدّ بيــان الاســتيرادات  يتعلــق بالأعــوام مــن 2012م إلــى 2015م وبن
الصــادر مــن الهيئــة العامــة للجمــارك قرينــة أساســية مــن طــرف ثالــث محايــد، وبالاطــاع 

علــى ملــف الدعــوى.

يتبيــن أن إجــراء المدعــى عليهــا بتعديــل نتائــج أعمــال المدعيــة يعــود لوجــود فروقــات 
فــي قيمــة الاســتيرادات المدرجــة فــي إقــرار المدعيــة مقارنــة بالاســتيرادات طبقًــا لبيــان 
الجمــارك، وبالاطــاع علــى المســتندات المقدمــة فــي ملــف الدعــوى يتبيــن أن المدعيــة 
لــم تقــدم المطابقــة اللازمــة لتوضيــح أســباب ومبــررات فروقــات الاســتيرادات، كمــا لــم 
تقــدم المســتندات المؤيــدة، ممــا يتبيــن معــه صحــة اجــراء المدعــى عليهــا بتعديــل نتائــج 
أعمــال المدعــي بتلــك الفروقــات، الأمــر الــذي يتقــرر معــه إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة 

للأعــوام مــن 2012م إلــى 2015م.

فيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: فروقــات الاســتهلاك للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م، 
تعتــرض المدعيــة فــي إضافــة فروقــات اســتهلاك بمبلــغ )1,104,418( ريــال مقارنــة مــع 
اجمالــي فروقــات الاســتهلاك المصــرح عنهــا فــي اقــرارات المدعيــة، فــي حيــن لــم تتطــرق 
ــث نصــت الفقــرة )13( مــن المــادة )7( مــن  ــد. وحي ــى هــذا البن المدعــى عليهــا بدفــعٍ عل
ــخ 1438/06/01هـــ  ــوزاري )2082( وتاري ــزكاة الصــادر بالقــرار ال ــة ال ــة لجباي اللائحــة التنفيذي
علــى أن: »تلتــزم الشــركات المختلطــة بطريقــة الاســتهلاك الــواردة فــي المــادة الســابعة 
عشــرة مــن النظــام الضريبــي لغــرض تحديــد الوعاء الضريبي للشــركة، ولهــا – إذا ما رغبت – 
تطبيــق نفــس الطريقــة لتحديــد الوعــاء الزكــوي للجانــب الســعودي ومــن يعامــل معاملتــه، 
أو اســتخدام الطريقــة المحــددة فــي الفقــرات أعــاه.« فيمــا يتعلــق بالأعــوام مــن 2009م 
إلــى2011م حيــث خلصــت الدائــرة فــي البنــد الأول إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا 
يتعلــق ببنــد المــدة النظاميــة للربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م لعــدم صحــة 
إجــراء المدعــى عليهــا بالربــط علــى إقــرارات المدعيــة للأعــوام محــل الاعتــراض خــال مــدة 
)5( ســنوات وذلــك للأســباب المذكــورة فــي البنــد الأول، واســتنادًا علــى المبــدأ القضائــي 
»إذا ســقط الأصــل ســقط الفــرع«. وفيمــا يتعلــق بعــام 2012م وبنــاءً علــى مــا تقــدم، 
يتضــح أن الخــاف حــول تطبيــق طريقــة الاســتهلاك الــواردة فــي المــادة )17( مــن النظــام 
الضريبــي حيــث قامــت المدعــى عليهــا بتطبيــق معــدلات اســتهلاك علــى الأصــول الثابتــة 
بنســب مختلفــة عــن المصــرح بهــا ضمــن اقــرارات المدعيــة ولــم تقــم المدعــى عليهــا 
ــة،  ــل احتســاب المدعي ــا تقــوم بتعدي ــي جعلته ــل احتســابها والأســباب الت ــم تفاصي بتقدي
وحيــث أن عــبء الاثبــات فــي هــذه الحالــة يقــع علــى عاتــق المدعــى عليهــا لإثبــات عــدم 
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صحــة احتســاب المدعيــة لمصــروف الاســتهلاك، ولعــدم تقديــم المدعــى عليهــا بيــان 
الأصــول الثابتــة واســتهلاكاتها المعــدّ مــن قبلهــا، الأمــر الــذي يتقــرر معــه إلــى إلغــاء قــرار 
المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد فروقــات الاســتهلاك للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م.

فيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م، وعــام 
2015م، تعتــرض المدعيــة علــى عــدم حســم صافــي الأصــول الثابتــة بالزيــادة بفــرق يبلــغ 
)15,442,858( ريــال مقارنــة مــع رصيــد صافــي الأصــول الثابتــة المخصومــة مــن قبــل 
الشــركة فــي الاقــرارات الضريبيــة المقدمــة، فــي حيــن لــم تتطــرق المدعــى عليهــا بدفــعٍ 
علــى هــذا البنــد. فيمــا يتعلــق بالأعــوام مــن 2009م إلــى2011م حيــث خلصــت الدائــرة فــي 
البنــد الأول إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المــدة النظاميــة للربــط 
الزكــوي للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م لعــدم صحــة إجــراء المدعــى عليهــا بالربــط علــى 
إقــرارات المدعيــة للأعــوام محــل الاعتــراض خــال مــدة )5( ســنوات وذلــك للأســباب 
ــي »إذا ســقط الأصــل ســقط  ــدأ القضائ ــى المب ــد الأول، واســتنادًا عل المذكــورة فــي البن
الفــرع.« وفيمــا يتعلــق بالأعــوام 2012م و2015م، وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وحيــث أن خــاف 
حــول تطبيــق معــدلات اســتهلاك الــواردة فــي المــادة )17( مــن النظــام الضريبــي علــى 
مجموعــة الأصــول الــواردة فــي إقــرار المدعيــة بنســب مختلفــة عــن المصــرح بهــا فــي 
الإقــرار، وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، تبيــن أن 
المدعــى عليهــا لــم تقــدم تفاصيــل احتســابها والأســباب التــي جعلتهــا تقــوم بتعديــل 
احتســاب المدعــي، وحيــث أن عــبء الاثبــات فــي هــذه الحالــة يقــع علــى عاتــق المدعــى 
ــم المدعــى  ــة، ولعــدم تقدي ــة للأصــول الثابت ــات عــدم صحــة احتســاب المدعي عليهــا لإثب
عليهــا بيــان الأصــول الثابتــة واســتهلاكاتها المعــدّ مــن قبلهــا، الأمــر الــذي يتقــرر معــه إلــى 
ــد الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن 2009م إلــى  إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببن

2012م، وعــام 2015م.

فيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: مصاريــف الإصــاح والصيانــة الزائدة لعــام 2009 وللأعوام 
ــدة  ــة الزائ ــى عــدم حســم مصاريــف الصيان ــة عل ــرض المدعي ــى 2015م، تعت مــن 2011م إل
عــن )4%( بمبلــغ )425,158( ريــال مــن صافــي الربــح مقارنــة مــع مــا اضافتــه الشــركة فــي 
اقراراتهــا، فــي حيــن لــم تتطــرق المدعــى عليهــا بدفــعٍ علــى هــذا البنــد. وحيث نصــت الفقرة 
)1( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقرار وزيــر المالية 
رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ، علــى مــا يلــي: »المصاريف التي يجوز حســمها لتحديد 
الدخــل الخاضــع للضريبــة هــي: 1 - جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل 
الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن 
تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن 
التأكــد مــن صحتهــا. ب- أن تكــون مرتبطــة بتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة. ج- أن تكــون 
متعلقــة بالســنة الضريبيــة. د- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية.«، واســتنادًا علــى الفقــرة 
رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ، والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »3- يقــع عــبء 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى 
المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للمصلحــة 
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إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات 
صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء 
ــق  ــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«. فيمــا يتعل ــق المرتبطــة بالحال الظــروف والحقائ
بعامــي 2009م و2011م، حيــث خلصــت الدائــرة فــي البنــد الأول إلــى إلغــاء قــرار المدعــى 
عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المــدة النظاميــة للربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م 
لعــدم صحــة إجــراء المدعــى عليهــا بالربــط علــى إقــرارات المدعيــة للأعــوام محــل الاعتــراض 
خــال مــدة )5( ســنوات وذلــك للأســباب المذكــورة في البنــد الأول، واســتنادًا على المبدأ 
القضائــي »إذا ســقط الأصــل ســقط الفــرع.« وفيمــا يتعلــق بالأعــوام مــن 2012م إلــى 
2015م وإشــارة لمــا ورد فــي البنــد المتعلــق بفروقــات الاســتهلاك وحيــث خلصــت الدائــرة 
إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا كونهــا لــم تقــدم تفاصيــل احتســابها لجــدول الاســتهلاك 
ــواردة فــي المــادة )17( مــن النظــام الضريبــي والأســباب التــي جعلتهــا تقــوم بتعديــل  ال
احتســاب المدعيــة، الأمــر الــذي يتقــرر معــه إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد 

مصاريــف الإصــاح والصيانــة الزائــدة لعــام 2009 وللأعــوام مــن 2011م إلــى 2015م.

إلــى  2009م  مــن  للأعــوام  ومركبــات  معــدات  تأجيــر  الســابع:  بالبنــد  يتعلــق  فيمــا 
2012م، تعتــرض المدعيــة فــي إضافــة فروقــات مصاريــف تأجيــر معــدات ومركبــات بمبلــغ 
)3,909,933( ريــال إلــى صافــي الربــح، فــي حيــن لــم تتطــرق المدعــى عليهــا بدفــعٍ علــى هــذا 
ــزكاة  ــة ال ــة لجباي البنــد. وحيــث نصــت الفقــرة )1/أ( مــن المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذي
ــة  ــى: »تحســم كاف ــخ 1438/06/01هـــ عل ــة رقــم )2082( وتاري ــر المالي ــرار وزي الصــادرة بق
المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمة للنشــاط ســواءً كانت مســددة أو مســتحقة وصولا 
إلــى صافــي نتيجــة النشــاط بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة 
بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت 
متعلقــة بســنوات ســابقة«، واســتنادًا علــى نــص الفقــرة )2( مــن المــادة )6( منهــا والتــي 
نصــت علــى: »المصاريــف التــي لا يتمكــن المكلــف مــن إثبــات صرفهــا بموجــب مســتندات 
مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى«، واســتنادًا علــى نــص الفقــرة )3( مــن المــادة )20( منهــا 
التــي نصــت علــى الآتــي: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن 
بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد 
فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلف أو 
القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة 
بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«. فيمــا يتعلــق بالأعــوام مــن 2009م إلــى2011م حيــث 
خلصــت الدائــرة فــي البنــد الأول إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المــدة 
ــى 2011م لعــدم صحــة إجــراء المدعــى  ــط الزكــوي للأعــوام مــن 2009م إل ــة للرب النظامي
ــراض خــال مــدة )5( ســنوات  ــة للأعــوام محــل الاعت ــى إقــرارات المدعي ــط عل عليهــا بالرب
وذلــك للأســباب المذكــورة فــي البنــد الأول، واســتنادًا علــى المبــدأ القضائــي »إذا ســقط 
ــط الزكــوي، الأمــر  ــج عــن الرب ــه نات ــرض علي ــد المعت ــث أن البن الأصــل ســقط الفــرع«، وحي
الــذي يتقــرر معــه إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م. فيمــا 
يتعلــق بعــام 2012م وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فــإن تلــك المصاريــف تعتبــر جائــزة الحســم إذا 
تــم إثبــات أنهــا نفقــة فعليــة ومؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة، وحيــث أن الخــاف حــول هــذا 
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البنــد هــو خــاف مســتندي، وبالاطــاع علــى المســتندات المقدمــة فــي ملــف الدعــوى 
يتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة للمصاريــف محــل الخــاف، الأمــر الــذي 

يتقــرر معــه رفــض اعتــراض المدعيــة لعــام 2012م.

ــف  ــة فــي إضافــة مصاري ــرض المدعي ــا، تعت ــف هداي ــد الثامــن: مصاري ــق بالبن فيمــا يتعل
ــى 2012م، فــي  ــح للأعــوام مــن 2010م إل ــى صافــي الرب ــال إل ــغ )140,541( ري ــا بمبل هداي
ــرة )1( مــن  ــث نصــت الفق ــد. وحي ــى هــذا البن ــعٍ عل ــا بدف ــم تتطــرق المدعــى عليه ــن ل حي
المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــد  ــخ 1425/06/11هـــ، علــى مــا يلــي: »المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحدي )1535( وتاري
الدخــل الخاضــع للضريبــة هــي: 1 - جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل 
الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن 
تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن 
التأكــد مــن صحتهــا. ب- أن تكــون مرتبطــة بتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة. ج- أن تكــون 
متعلقــة بالســنة الضريبيــة. د- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية.«، واســتنادًا علــى الفقــرة 
رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ، والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »3- يقــع عــبء 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى 
المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للمصلحــة 
إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات 
صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء 
ــق  ــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«. فيمــا يتعل ــق المرتبطــة بالحال الظــروف والحقائ
بعامــي 2010م و2011م حيــث خلصــت الدائــرة فــي البنــد الأول إلــى إلغــاء قــرار المدعــى 
عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المــدة النظاميــة للربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م 
لعــدم صحــة إجــراء المدعــى عليهــا بالربــط علــى إقــرارات المدعيــة للأعــوام محــل الاعتــراض 
خــال مــدة )5( ســنوات وذلــك للأســباب المذكــورة فــي البنــد الأول، واســتنادًا علــى 
المبــدأ القضائــي »إذا ســقط الأصــل ســقط الفــرع«، وحيــث أن البنــد المعتــرض عليــه ناتــج 
عــن الربــط الزكــوي، الأمــر الــذي يتقــرر معــه إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا لعامــي 2010م 
و2011م. وفيمــا يتعلــق بعــام 2012م وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فــإن تلــك المصاريــف تعتبــر 
ــة، وحيــث أن  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة ومؤي ــات أنهــا نفقــة فعلي ــم إثب ــزة الحســم إذا ت جائ
ــى المســتندات المقدمــة  ــد هــو خــاف مســتندي، وبالاطــاع عل الخــاف حــول هــذا البن
فــي ملــف الدعــوى يتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة للمصاريــف محــل 

الخــاف، الأمــر الــذي يتقــرر معــه إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة لعــام 2012م.

تعتــرض  2010م،  لعــام  الحيــاة  علــى  تأميــن  مصاريــف  التاســع:  بالبنــد  يتعلــق  فيمــا 
المدعيــة علــى إضافــة أرصــدة مصاريــف تأميــن علــى الحيــاة لعــام 2010مللوعــاء الزكــوي 
وتطالــب بحســمه، فــي حيــن لــم تتطــرق المدعــى عليهــا بدفــعٍ علــى هــذا البنــد. وحيــث 
خلصــت الدائــرة فــي البنــد الأول إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المــدة 
ــى 2011م لعــدم صحــة إجــراء المدعــى  ــط الزكــوي للأعــوام مــن 2009م إل ــة للرب النظامي
ــراض خــال مــدة )5( ســنوات  ــة للأعــوام محــل الاعت ــى إقــرارات المدعي ــط عل عليهــا بالرب
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وذلــك للأســباب المذكــورة فــي البنــد الأول، واســتنادًا علــى المبــدأ القضائــي »إذا ســقط 
ــط الزكــوي، الأمــر  ــج عــن الرب ــه نات ــرض علي ــد المعت ــث أن البن الأصــل ســقط الفــرع«، وحي
الــذي يتقــرر معــه إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد مصاريــف تأميــن علــى 

ــاة لعــام 2010م. الحي

فيمــا يتعلــق بالبنــد العاشــر: مصاريــف غرامــات، تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة مصاريــف 
غرامــات بمبلــغ )628,189( ريــال إلــى صافي الربح لعام 2011م و2012م و2014م و2015م، 
فــي حيــن لــم تتطــرق المدعــى عليهــا بدفــعٍ علــى هــذا البنــد. وحيــث نصــت الفقــرة )1( مــن 
المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــد  ــخ 1425/06/11هـــ، علــى مــا يلــي: »المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحدي )1535( وتاري
الدخــل الخاضــع للضريبــة هــي: 1 - جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل 
الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن 
تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن 
التأكــد مــن صحتهــا. ب- أن تكــون مرتبطــة بتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة. ج- أن تكــون 
متعلقــة بالســنة الضريبيــة. د- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية.«، واســتنادًا علــى الفقــرة 
رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ، والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »3- يقــع عــبء 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى 
المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للمصلحــة 
إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات 
صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء 
ــق  ــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«. فيمــا يتعل ــق المرتبطــة بالحال الظــروف والحقائ
بعــام 2011م وحيــث خلصــت الدائــرة فــي البنــد الأول إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا 
فيمــا يتعلــق ببنــد المــدة النظاميــة للربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م لعــدم 
صحــة إجــراء المدعــى عليهــا بالربــط علــى إقــرارات المدعيــة للأعــوام محــل الاعتــراض خــال 
ــدأ  ــى المب ــد الأول، واســتنادًا عل ــورة فــي البن ــك للأســباب المذك مــدة )5( ســنوات وذل
ــج عــن  ــه نات ــرض علي ــد المعت ــث أن البن ــرع«، وحي ــي »إذا ســقط الأصــل ســقط الف القضائ
الربــط الزكــوي، الأمــر الــذي يتقــرر معــه إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا لعــام 2011م. 
وفيمــا يتعلــق بالأعــوام 2012م و2014م و2015م، وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فــإن تلــك 
الغرامــات تعتبــر مــن المصاريــف جائــزة الحســم إذا كانــت مترتبــة بســبب مخالفــة شــروط 
ــذ بشــرط أن تكــون موثقــة مــن الجهــة  ــذ أو ســوء التنفي ــر التنفي ــة كغرامــات تأخي تعاقدي
ــف فــي ســنة  ــرادات المكل ــح عنهــا ضمــن إي ــم التصري ــة( وأن يت المتعاقــد معهــا )المدعي
اســتردادها و أن لا تكــون مرتبطــة بالمخالفــات والغرامــات المروريــة الناتجــة عــن مخالفات 
فــي تطبيــق اللوائــح والأنظمــة الســارية، وحيــث أن الخــاف حــول هــذا البنــد هــو خــاف 
مســتندي، وبالاطــاع علــى المســتندات المقدمــة فــي ملــف الدعــوى يتبيــن أن المدعيــة 
لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة للغرامــات محــل الخــاف، الأمــر الــذي يتقــرر معــه رفــض 

ــة للأعــوام 2012م و2014م و2015م. ــراض المدعي اعت

فيمــا يتعلــق بالبنــد الحــادي عشــر: مصاريــف خســائر تحويــل عملــة لعــام 2011م، تعتــرض 
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الزكــوي  للوعــاء  لعــام 2011م  تحويــل عملــة  المدعيــة علــى إضافــة مصاريــف خســائر 
وتطالــب بحســمه، فــي حيــن لــم تتطــرق المدعــى عليهــا بدفــعٍ علــى هــذا البنــد. وحيــث 
خلصــت الدائــرة فــي البنــد الأول إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المــدة 
ــى 2011م لعــدم صحــة إجــراء المدعــى  ــط الزكــوي للأعــوام مــن 2009م إل ــة للرب النظامي
ــراض خــال مــدة )5( ســنوات  ــة للأعــوام محــل الاعت ــى إقــرارات المدعي ــط عل عليهــا بالرب
وذلــك للأســباب المذكــورة فــي البنــد الأول، واســتنادًا علــى المبــدأ القضائــي »إذا ســقط 
ــط الزكــوي، الأمــر  ــج عــن الرب ــه نات ــرض علي ــد المعت ــث أن البن الأصــل ســقط الفــرع«، وحي
ــل  ــد مصاريــف خســائر تحوي ــذي يتقــرر معــه إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببن ال

ــة لعــام 2011م. عمل

فيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي عشــر: الأربــاح المبقــاة، تعتــرض المدعيــة علــى عــدم حســم 
و2010م  2009م  للأعــوام  المبقــاة  للأربــاح  الافتتاحــي  الرصيــد  مــن  الأربــاح  توزيعــات 
ــد. وحيــث  و2011م و2013م، فــي حيــن لــم تتطــرق المدعــى عليهــا بدفــعٍ علــى هــذا البن
نصــت الفقــرة )8( مــن البنــد )أولً( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
والصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ علــى الآتــي: »يتكــون 
وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 8- رصيــد الأربــاح المرحلة 
مــن ســنوات ســابقة آخــر العــام.« واســتنادًا علــى الفقــرة )3( مــن المــادة )20( منهــا التــي 
نصــت علــى الآتــي: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود 
وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي 
إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو 
القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة 

بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«. 

فيمــا يتعلــق بالأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م، خلصــت الدائــرة فــي البنــد الأول إلــى 
ــط الزكــوي للأعــوام  ــة للرب ــد المــدة النظامي ــق ببن إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعل
مــن 2009م إلــى 2011م لعــدم صحــة إجــراء المدعــى عليهــا بالربــط علــى إقــرارات المدعيــة 
للأعــوام محــل الاعتــراض خــال مــدة )5( ســنوات وذلــك للأســباب المذكــورة فــي البنــد 
الأول، واســتنادًا علــى المبــدأ القضائــي »إذا ســقط الأصــل ســقط الفــرع«، وحيــث أن البنــد 
المعتــرض عليــه ناتــج عــن الربــط الزكــوي، الأمــر الــذي يتقــرر معــه إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا 
للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م. وفيمــا يتعلــق بعــام 2013م وبنــاءً علــى مــا تقــدم، 
وحيــث أن الخــاف حــول هــذا البنــد هــو خــاف مســتندي، وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا 
احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، يتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم مــا يثبــت توزيــع الأربــاح 
محــل الخــاف، حيــث لــم تقــدم قــرار الشــركاء بتوزيــع الأربــاح والكشــوفات البنكيــة لإثبــات 
خروجهــا مــن ذمــة المدعيــة قبــل حــولان الحــول القمــري، الأمــر الــذي يتقــرر معــه رفــض 

اعتــراض المدعيــة لعــام 2013م.

فيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث عشــر: القــروض قصيــرة الأجــل تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء 
ــل،  ــرة الأج ــروض قصي ــد الق ــة لرصي ــل فــي إدراج الأرصــدة الختامي ــا المتمث المدعــى عليه
فــي حيــن لــم تتطــرق المدعــى عليهــا بدفــعٍ علــى هــذا البنــد. وحيــث نصــت الفقــرة )أولً/5( 
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مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( 
وتاريــخ 1438/06/01هـــ أنــه: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة 
للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل 
ــي فــي ذمــة  ــى المكشــوف الت ــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع عل ــل الدائن ــرى مث الأخ
المكلــف وفقًــا للآتــي: أ- مــا بقــي منهــا نقــدًا وحــال عليهــا الحــول. ب- مــا اســتخدم منهــا 
لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحــول.«. 
وعلــى الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة والصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ أنــه: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي 
إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم 
تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة 
فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«. فيمــا 
يتعلــق بالأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م، خلصــت الدائــرة فــي البنــد الأول إلــى إلغــاء 
قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المــدة النظاميــة للربــط الزكــوي للأعــوام مــن 
2009م إلــى 2011م لعــدم صحــة إجــراء المدعــى عليهــا بالربــط علــى إقــرارات المدعيــة 
للأعــوام محــل الاعتــراض خــال مــدة )5( ســنوات وذلــك للأســباب المذكــورة فــي البنــد 
الأول، واســتنادًا علــى المبــدأ القضائــي »إذا ســقط الأصــل ســقط الفــرع«، وحيــث أن البنــد 
المعتــرض عليــه ناتــج عــن الربــط الزكــوي، الأمــر الــذي يتقــرر معــه إلغــاء قــرار المدعــى 
للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م. وفيمــا يتعلــق بالأعــوام مــن 2012م إلــى 2015م وبنــاءً 
علــى مــا ســبق، تعــد القــروض إحــدى مكونــات الوعــاء الزكــوي أيًــا كان نوعهــا أو مصدرهــا 
أو تصنيفهــا بشــرط حــولان الحــول عليهــا أو اســتخدامها فــي تمويــل الأصــول المحســومة 
مــن الوعــاء الزكــوي دون اشــتراط حــولان الحــول عليهــا، وبالاطــاع المســتندات المقدمــة 
ــأن تلــك  ــدة ب فــي ملــف الدعــوى يتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم الحركــة التفصيليــة المؤي
ــي  ــة لتلــك القــروض الت ــم يحــل عليهــا الحــول، ولعــدم توفــر الحركــة التفصيلي القــروض ل
توضــح بــأن أرصــدة أول المــدة قــد تــم ســدادها خــال العــام، فــإن الإجــراء الــذي ينبغــي 
اتخــاذه هــو إضافــة رصيــد هــذا البنــد كمصــدر مــن مصــادر التمويــل لأنــه احــدى مكونــات 
ــرض  ــك لغ ــا أقــل وذل ــام أيهم ــر الع ــام أو آخ ــد أول الع ــذ رصي ــك بأخ ــاء الزكــوي وذل الوع
إضافــة الأرصــدة التــي حــال عليهــا الحــول، الأمــر الــذي يتقــرر معــه رفــض اعتــراض المدعيــة 

ــى 2015م. للأعــوام مــن 2012م إل

فيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع عشــر: المطلــوب إلــى جهــات ذات علاقــة المقدمــة مــن 
العمــاء والذمــم الدائنــة لتمويــل الأصــول، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى 
عليهــا المتمثــل فــي إدراج الأرصــدة الختاميــة لرصيــد المطلــوب إلــى جهــات ذات علاقــة 
معللــة بــأن هــذه الأرصــدة قــد حــال عليهــا الحــول للأعــوام مــن 2013م إلــى 2015م، فــي 
حيــن لــم تتطــرق المدعــى عليهــا بدفــعٍ علــى هــذا البنــد. وحيــث نصــت الفقــرة )أولً/5( مــن 
ــوزاري رقــم )2082(  ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال ــة لجباي ــة التنفيذي المــادة )4( مــن اللائح
وتاريــخ 1438/06/01هـــ أنــه: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة 
للــزكاة ومنهــا: ..5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل 
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ــي فــي ذمــة  ــى المكشــوف الت ــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع عل ــل الدائن ــرى مث الأخ
المكلــف وفقًــا للآتــي: أ- مــا بقــي منهــا نقــدًا وحــال عليهــا الحــول. ب- مــا اســتخدم منهــا 
لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحــول.«، 
وعلــى الفقــرة )3( مــن المــادة )20( منهــا التــي تنــصّ علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة 
ــف، وفــي  ــى المكل ــرى عل ــات أخ ــود وأي بيان ــف الزكــوي مــن بن ــرار المكل ــا ورد فــي إق م
حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد 
الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر 
الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«. 
فيمــا يتعلــق بالأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م، خلصــت الدائــرة فــي البنــد الأول إلــى 
ــط الزكــوي للأعــوام  ــة للرب ــد المــدة النظامي ــق ببن إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعل
مــن 2009م إلــى 2011م لعــدم صحــة إجــراء المدعــى عليهــا بالربــط علــى إقــرارات المدعيــة 
للأعــوام محــل الاعتــراض خــال مــدة )5( ســنوات وذلــك للأســباب المذكــورة فــي البنــد 
الأول، واســتنادًا علــى المبــدأ القضائــي »إذا ســقط الأصــل ســقط الفــرع«، وحيــث أن البنــد 
المعتــرض عليــه ناتــج عــن الربــط الزكــوي، الأمــر الــذي يتقــرر معــه إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا 
للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م. وفيمــا يتعلــق بالأعــوام مــن 2012م إلــى 2015م وبنــاءً 
علــى ســبق، يعــدّ المطلــوب الــى جهــات ذات علاقــة والدفعــات المقدمــة مــن العمــاء 
والذمــم الدائنــة لتمويــل الأصــول مصــدرًا مــن مصــادر التمويــل ويعامــل معاملــة حقــوق 
الملكيــة مــن حيــث المعالجــة الزكويــة، وبالتالــي يجــب إضافــة مــا حــال عليــه الحــول للوعــاء 
الزكــوي، وبالاطــاع علــى المســتندات المقدمــة فــي ملــف الدعــوى يتبيــن أن المدعيــة 
لــم تقــدم الحركــة التفصيليــة لهــذه الأرصــدة لإثبــات مــا تدّعيــه بشــأن عــدم حــولان الحــول 
ــزكاة هــو  ــة فــإن مــا يضــاف لوعــاء ال ــغ، ولعــدم توفــر الحركــة التفصيلي علــى تلــك المبال
رصيــد أول المــدة أو آخــر المــدة أيهمــا أقــل، الأمــر الــذي يتقــرر معــه رفــض اعتــراض 

المدعيــة للأعــوام مــن 2012م إلــى 2015م.

ــادة المقترحــة فــي رأس المــال لعــام 2012م،  ــد الخامــس عشــر: الزي فيمــا يتعلــق بالبن
تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثل في إضافة حصة الشــريك الســعودي 
فــي الزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة معللــة بــأن هــذه الأرصــدة قــد حــال عليهــا 
الحــول لعــام 2012م، فــي حيــن لــم تتطــرق المدعــى عليهــا بدفــعٍ علــى هــذا البنــد. وحيــث 
نــص البنــد )أولً/1( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة لــزكاة الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ أنــه: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال 
المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 1- رأس المــال الــذي حــال عليــه الحــول، وكــذا الزيــادة 
فيــه وإن لــم يحــل عليهــا الحــول إذا كان مصــدر هــذه الزيــادة أحــد عناصــر حقــوق الملكيــة 
أو كانــت تمويــاً لأصــل مــن أصــول القنيــة المخصومــة مــن وعــاء الــزكاة«، وعلــى الفقــرة 
)3( مــن المــادة )20( منهــا التــي تنــصّ علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار 
المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه 
مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف 
والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«. بنــاءً علــى مــا ســبق، يتضــح مــن 
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ــد  ــزكاة عن ــادة علــى رأس المــال تضــاف لوعــاء ال ــة أعــاه أن الزي خــال النصــوص النظامي
حــولان الحــول عليهــا أو فــي حــال كان مصدرهــا مــن بنــود حقــوق الملكيــة أو اســتخدمت 
فــي تمويــل أحــد الأصــول المحســومة مــن الوعــاء الزكــوي، وبالاطــاع علــى المســتندات 
المقدمــة فــي ملــف الدعــوى يتضــح أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لعــدم 
حــولان الحــول علــى الزيــادة فــي رأس المــال، ممــا يترتــب عليــه تأييــد إجــراء المدعــى عليهــا 
فــي إضافــة تلــك الزيــادة لوعــاء الــزكاة، عليــه تنتهــي الدائــرة بذلــك إلــى رفــض اعتــراض 

المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد الزيــادة المقترحــة فــي رأس المــال لعــام 2012م.

فيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس عشــر: مخصــص المخــزون لعــام 2010م، تعتــرض المدعيــة 
علــى إضافــة أرصــدة مخصــص المخــزون لعــام 2010م للوعــاء الزكــوي وتطالــب بحســمه. 
فــي حيــن لــم تتطــرق المدعــى عليهــا بدفــعٍ علــى هــذا البنــد. وحيــث خلصــت الدائــرة فــي 
البنــد الأول إلــى إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المــدة النظاميــة للربــط 
الزكــوي للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م لعــدم صحــة إجــراء المدعــى عليهــا بالربــط علــى 
إقــرارات المدعيــة للأعــوام محــل الاعتــراض خــال مــدة )5( ســنوات وذلــك للأســباب 
ــي »إذا ســقط الأصــل ســقط  ــدأ القضائ ــى المب ــد الأول، واســتنادًا عل المذكــورة فــي البن
الفــرع«، وحيــث أن البنــد المعتــرض عليــه ناتــج عــن الربــط الزكــوي، الأمــر الــذي يتقــرر معــه 

إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد مخصــص المخــزون لعــام 2010م.

ــى فــرض  ــة عل ــرض المدعي ــب الاســتقطاع، تعت ــد الســابع عشــر: ضرائ فيمــا يتعلــق بالبن
ــر  ــغ مدفوعــة لجهــات غي ــال علــى مبال ــغ )329,202.89( ري ــة بمبل ــة اســتقطاع اضافي ضريب
مقيمــة، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أن هــذه المبالــغ الإضافيــة المحتســبة مــن قبــل 
ــر خاضعــة لضريبــة الاســتقطاع أو  المدعــى عليهــا تمثــل مبالــغ مدفوعــة عــن خدمــات غي
متعلقــة بتوريــد مــواد. وحيــث نصــت الفقــرة )د( مــن المــادة الثانية في فقرتيهــا من نظام 
ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ على أن »د- 
الشــخص غيــر المقيــم الــذي لديــه دخــل آخــر خاضــع للضريبــة مــن مصــادر فــي المملكــة«. 
ونصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة الثامنــة والســتين مــن نظــام ضريبــة الدخــل علــى أن: »يجــب 
علــى كل مقيــم ســواء كان مكلفًــا أو غيــر مكلــف بمقتضــى هــذا النظــام، وعلــى المنشــأة 
الدائمــة فــي المملكــة لغيــر مقيــم، ممــن يدفعــون مبلغًــا مــا لغيــر مقيــم مــن مصــدر فــي 
المملكــة اســتقطاع ضريبــة مــن المبلــغ المدفــوع وفقًــا للأســعار الآتيــة.« كمــا نصــت 
الفقــرة رقــم )8( مــن المــادة الثالثــة والســتين مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل 
علــى أن »تفــرض ضريبــة الاســتقطاع حســب النســب المحــددة فــي الفقــرة )1( مــن هــذه 
المــادة علــى كامــل المبلــغ المدفــوع لغيــر المقيــم بغــض النظــر عــن أي مصــروف تكبــده 
لتحقيــق هــذا الدخــل وبغــض النظــر عــن مــدى نظاميــة قبولــه أو جــزء منــه كمصــروف 
جائــز الحســم ولــو كانــت المبالــغ المدفوعــة تعــود إلــى عقــود أبرمــت بتاريــخ ســابق لنفــاذ 
هــذا النظــام«. بنــاءً علــى مــا تقــدم، يتضــح أن الخــاف يكمــن فــي طلــب المدعيــة عــدم 
فــرض ضريبــة اســتقطاع علــى المبالــغ المحولــة الــى جهــات غيــر مقيمــة كونهــا تمثــل 
مبالــغ مدفوعــة عــن خدمــات غيــر خاضعــة لضريبــة الاســتقطاع، وحيــث أتضــح مــن اجــراء 
ــة الاســتقطاع عــن الخدمــات المقدمــة مــن  ــة تحملــت ضريب ــأن المدعي المدعــى عليهــا ب
جهــات غيــر مقيمــة وذلــك مــن خــال تفاصيــل الربــط الخاصــة بضريبــة الاســتقطاع موضحــا 
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مبالــغ الخدمــات التــي تــم اســتقطاع الضريبــة منهــا، وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا احتــوى 
عليــه مــن دفــوع ومســتندات، وبالاطــاع علــى اقــرارات ضريبــة الاســتقطاع للأعــوام مــن 
2009م إلــى 2012م، وحيــث تبيــن قيــام المدعيــة بســداد مبالــغ إلــى جهــات غيــر مقيمــة 
وأن هــذه المبالــغ دفعــت عــن خدمــات تمثــل )ايجــار معــدات وخدمــات فنيــة( وهــي تخضــع 
لضريبــة الاســتقطاع بموجــب احــكام الفقــرة )أ( مــن المــادة الثامنــة والســتين مــن نظــام 
ضريبــة الدخــل، وليــس كمــا ذكــرت المدعيــة بأنهــا مبالــغ مدفوعــة عــن خدمــات غيــر 
ــم تقــدم مــا  ــة ل ــد مــواد، وبمــا أن المدعي ــة الاســتقطاع أو متعلقــة بتوري خاضعــة لضريب
يؤيــد صحــة اعتراضهــا، الأمــر الــذي يتقــرر معــه رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد 

ضرائــب الاســتقطاع. 

فيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن عشــر: غرامــات التأخيــر علــى الضريبــة الإضافيــة، تعتــرض 
المدعيــة علــى فــرض غرامــة التأخيــر فــي الســداد، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا 
لعــدم  الناتجــة  الضريبيــة  الفروقــات  علــى  التأخيــر  غرامــات  فــرض  تــم  بأنــه  الإضافيــة 
ســدادها فــي الوقــت المحــدد نظامًــا. وحيــث نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة )77( مــن 
نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ علــى 
مــا يلــي: »إضافــة إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا 
النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، علــى المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر بواقــع 
واحــد بالمائــة )1%( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل 
التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها والدفعــات المعجلــة، وتحســب مــن 
تاريــخ اســتحقاق الضريبــة إلــى تاريــخ الســداد«، واســتنادًا علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )68( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل والصــادر بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 
1425/06/11هـــ والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »تضــاف إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة 
الســابقة 1% مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر فــي الحــالات الآتيــة: 
ب- التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المســتحقة بموجــب ربــط الهيئــة«. واســتنادًا علــى نــص 
الفقــرة )3( مــن المــادة )67( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظام ضريبة الدخــل والمتضمنة على: 
ــر المســددة الفــرق بيــن مــا ســدده المكلــف فــي الموعــد النظامــي،  »تعنــي الضريبــة غي
والضريبــة المســتحقة الســداد بموجــب أحــكام النظــام وتشــمل التعديــات التــي تجريهــا 
المصلحــة والتــي أصبحــت نهائيــة حســبما هــو وارد فــي الفقــرة )2( مــن المــادة الحاديــة 
والســبعين مــن هــذه اللائحــة بمــا فــي ذلــك الحــالات المعتــرض عليهــا حيــث تحتســب 
ــى مــا تقــدم،  ــاءً عل ــم الإقــرار والســداد.« بن ــخ الموعــد النظامــي لتقدي الغرامــة مــن تاري
ــث أن غرامــة  ــه مــن دفــوع ومســتندات، وحي ــوى علي ــف الدعــوى ومــا احت وبالرجــوع لمل
التأخيــر تحتســب مــن تاريــخ نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار إلــى تاريــخ ســداد الضريبــة 
المســتحقة الناشــئة بموجــب تطبيــق أحــكام النظــام والتعديــات التــي يجريهــا المدعــى 
عليــه، وحيــث أن الخــاف بيــن الطرفيــن هــو خــاف مســتندي، ولــم ينشــأ عــن اختــاف 
معتبــر فــي تفســير النصــوص النظاميــة، وعليــه تنتهــي الدائــرة بصحــة إجــراء المدعــى عليهــا 
بفــرض غرامــة التأخيــر مــن تاريــخ الاســتحقاق علــى البنــود التــي تــم فيهــا رفــض اعتــراض 
المدعيــة، وســقوط غرامــة التأخيــر علــى البنــود التــي تــم فيهــا إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا 

لســقوط أصــل فــرض الضريبــة.
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: فيما يتعلق ببند المدد النظامية للربوط:

أ‌- إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المــدة النظاميــة للربــط الزكــوي الضريبــي 
للأعــوام مــن 2009م إلــى 2011م.

ب‌- رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد المــدة النظاميــة لضريبــة الاســتقطاع 
للأعــوام مــن 2009م الــى 2011م.

ثانيًــا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد مصاريــف التأمينــات الاجتماعيــة 
2011م. لعــام  بالزيــادة  المحملــة 

ثالثًا: فيما يتعلق ببند الربح الجزافي والفروقات في المشتريات الخارجية:

أ‌- إلغاء قرار المدعى عليها للأعوام من 2009م إلى 2011م.

ب‌- رفض اعتراض المدعية للأعوام من 2012م إلى 2015م.

ــا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد فروقــات الاســتهلاك للأعــوام مــن  رابعً
2009م إلــى 2012م.

خامسًــا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن 2009م 
إلــى 2012م، وعام 2015م.

سادسًــا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد مصاريــف الإصــاح والصيانــة الزائــدة 
لعــام 2009 وللأعــوام مــن 2011م إلــى 2015م.

سابعًا: فيما يتعلق ببند فروقات مصاريف تأجير معدات ومركبات:

أ‌- إلغاء قرار المدعى عليها للأعوام من 2009م إلى 2011م.

ب‌- رفض اعتراض المدعية لعام 2012م.

ثامنًا: فيما يتعلق ببند مصاريف هدايا:

أ‌- إلغاء قرار المدعى عليها لعامي 2010م و2011م.

ب‌- رفض اعتراض المدعية لعام 2012م.

تاســعًا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد مصاريــف تأميــن علــى الحيــاة لعــام 
2010م.

عاشرًا: فيما يتعلق ببند مصاريف غرامات:

أ‌- إلغاء قرار المدعى عليها لعام 2011م.
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ب‌- رفض اعتراض المدعية للأعوام 2012م و2014م و2015م.

الحــادي عشــر: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد مصاريــف خســائر تحويــل عملــة 
لعام 2011م.

الثاني عشر: فيما يتعلق ببند الأرباح المبقاة:

أ‌- إلغاء قرار المدعى عليها للأعوام من 2009م إلى 2011م.

ب‌- رفض اعتراض المدعية لعام 2013م.

الثالث عشر: فيما يتعلق ببند القروض قصيرة الأجل:

أ‌- إلغاء قرار المدعى للأعوام من 2009م إلى 2011م.

ب‌- رفض اعتراض المدعية للأعوام من 2012م إلى 2015م.

الرابــع عشــر: فيمــا يتعلــق ببنــد المطلــوب إلــى جهــات ذات علاقــة المقدمــة مــن العمــاء 
والذمــم الدائنــة لتمويــل الأصول:

أ‌- إلغاء قرار المدعى عليها للأعوام من 2009م إلى 2011م.

ب‌- رفض اعتراض المدعية للأعوام من 2012م إلى 2015م.

الخامــس عشــر: رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد الزيــادة المقترحــة فــي رأس 
المــال لعــام 2012م.

الســادس عشــر: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد مخصــص المخــزون لعــام 
2010م.

السابع عشر: رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند ضرائب الاستقطاع.

الثامــن عشــر: تعديــل قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد غرامــات التأخيــر علــى الضريبــة 
الإضافية.

صــدر هــذا القــرار حضوريًــا بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثيــن يومًــا موعــدًا لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومًــا 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيًــا وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


